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   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة           
  الأهداف الرئيسية        -أولا   

 الغرض

يتمــثل الغــرض مــن التوصــيات المـــتعلقة بــالأهداف الرئيســية في توفــير إطــار واســـع          
 للسياسـات مـن أجـل وضع قانون يتسم بالفاعلية والكفاءة للمعاملات المضمونة وتطوير ذلك              

المشار إليه هنا (وهـذه التوصيات يمكن إدراجها في ديباجة قانون المعاملات المضمونة        . القـانون 
 ").القانون" بـ
  

 الأهداف الرئيسية

 :ينبغي النظر في الأهداف الرئيسية التالية -١

 ترويج الائتمان المضمون؛ )أ( 

قـــيمة الســماح لمجموعـــة عريضـــة مـــن المنشـــآت الـــتجارية باســـتخدام كـــامل   )ب( 
 موجوداتها للحصول على الائتمان في مجموعة واسعة من المعاملات الائتمانية؛

 الحصول على حقوق الضمان بطريقة بسيطة تتسم بالكفاءة؛ )ج( 

 الاعتراف باستقلالية الأطراف؛ )د( 

 النص على معاملة منصفة للدائنين؛ )هـ( 

 إقرار صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية؛ )و( 

 جيع السلوك المسؤول بتعزيز إمكانية التنبؤ والشفافية؛تش )ز( 

 وضع قواعد أولوية واضحة ويمكن التنبؤ بها؛ )ح( 

 تيسير إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة فعالة ويمكن التنبؤ بها؛ )ط( 

 ين؛أثرتحقيق التوازن لمصالح الأشخاص المت )ي( 

ا فـــيها قواعـــد تـــنازع تحقـــيق التناســـق بـــين قوانـــين المعـــاملات المضـــمونة، بمـــ )ك( 
 .القوانين
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  نطاق التطبيق        -ثانيا   
 الغرض

ينــبغي أن يكــون الغــرض مــن أحكــام القــانون فــيما يــتعلق بــنطاق التطبــيق هــو تحديــد    
 .الأطراف وحقوق الضمان والالتزامات المضمونة والموجودات التي ينطبق عليها القانون

  
 الموجودات التي يغطيها القانونالأطراف وحقوق الضمان والالتزامات المضمونة و

ينــبغي أن يكــون نطــاق القــانون واســعا قــدر الإمكــان فــيما يــتعلق بالأطــراف وأنــواع   -٢
وأي اســتثناءات . حقــوق الضــمان والالــتزامات المضــمونة والموجــودات المــرهونة الــتي يشــملها 

 .ينبغي أن تكون محددة ومبينة بوضوح في القانون

 :، بوجه خاص، على ما يليوينبغي أن ينطبق القانون -٣

الأشـخاص الاعتباريون والطبيعيون، بمن فيهم المستهلكون، دون المساس، مع           )أ( 
 ذلك، بحقوقهم بمقتضى تشريعات حماية المستهلك؛

ــتزامات، بمــا فــيها     )ب(  حقــوق الملكــية المنشــأة تعاقديــا لضــمان مخــتلف أنــواع الال
 لغها للتغير، والالتزامات المبينة بطريقة عامة؛الالتزامات الآجلة، والالتزامات القابلة مبا

ــبات     )ج(  حقــوق الضــمان الحــيازية وغــير الحــيازية في الممــتلكات المــنقولة والتركي
الثابـتة، والتي تضمن السداد أو تضمن أداء التزام أو التزامات أخرى، حاضرة أو آجلة، محددة                

 أو قابلة للتحديد؛

ة والتركيبات الثابتة، الملموسة أو غير الملموسة    جمـيع أنـواع الموجودات المنقول      )د( 
ــائع الأخـــرى     ــا في ذلـــك المخـــزون والمعـــدات والبضـ ــانون، بمـ ــتبعدة صـــراحة في القـ غـــير المسـ

والصـــكوك القابلـــة للـــتداول كالشـــيكات والكمبـــيالات والســـندات الإذنـــية، [والمســـتحقات 
رفية وخطابات الاعتماد   والمسـتندات القابلـة للـتداول، مـثل سـندات الشـحن والحسـابات المص ـ              

إذا قرر الفريق العامل شمول مثل هذه   : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [وحقـوق الملكـية الفكـرية؛       
الأنــواع مــن الموجــودات في مشــروع الدلــيل، فقــد يرغــب في مــراجعة التوصــيات لضــمان          

 .]ملاءمتها لتلك الموجودات وكذلك لإضافة توصيات خاصة حيثما يقتضي الأمر

وق الضـمان المكتسـبة عـن طـريق نقل سند الملكية وجميع حقوق الضمان      حق ـ )هـ( 
الضـامنة للسـداد أو لأداء التزام أو التزامات أخرى، بغض النظر عن شكل المعاملة ذات الصلة                 
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وعمــا إذا كانــت ملكــية الموجــودات المــرهونة بحــيازة الدائــن المضــمون أو المــانح، يمــا في ذلــك   
 قات الإجارات المالية والشراء التأجيري؛الاحتفاظ بسند الملكية واتفا

 .عمليات بيع المستحقات، إلى حد ما )و( 

 :لا ينبغي أن ينطبق القانون على حقوق الضمان في -٤

 الأوراق المالية؛ )أ( 

 الممتلكات العقارية، باستثناء التركيبات الثابتة؛ )ب( 

 الأجور؛ )ج( 

 [...]. )د( 

يرغب الفريق العامل في النظر فيما إذا كان ينبغي أن تدرج           قـد   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [
هـنا أي توصـية تنص على أن القانون لا يعلو على الالتزامات الدولية للدول المشترعة، الناشئة                 
عـن معـاهدات أو اتفاقـات دولـية، وإذا كـان الأمـر كذلـك، فيما إذا كان ينبغي أن تشير مثل                       

ــذه التوصــية إلى جمــيع المعــاهدات وا    ــرد معــاهدات أو اتفاقــات     ه ــات الدولــية أم إلى مج لاتفاق
 .]معينة

  
   النهوج الأساسية للضمان            -ثالثا   

 الغرض
الغــرض مــن التوصــيات المــتعلقة بالــنهوج الأساســية للضــمان هــو أن تحــدد أن القــانون  

 .يتبع نهجا وحدويا ووظيفيا
  

 النهج الوحدوي

قة من الأحكام بشأن حقوق الضمان ينـبغي أن يتضـمن القـانون مجموعـة شاملة ومتس          -٥
كذلــك ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى . غــير الحــيازية في الموجــودات الملموســة وغــير الملموســة 

 .حقوق الضمان الحيازية في الموجودات الملموسة
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 النهج الوظيفي

ينـبغي أن يتـناول القـانون جمـيع الوسـائل التي تؤدي وظائف ضمانية، بما في ذلك نقل                    -٦
لكــية لأغــراض الضــمان والاحــتفاظ بالســند، والإيجــارات المالــية واتفاقــات الشــراء          ســند الم 

 .التاجيري، بنفس طريقة المعاملات المضمونة، عدا ما ينص فيه القانون على خلاف ذلك
  

   إنشاء حق الضمان بين الطرفين             -رابعا   
 الغرض

د الطريقة التي  الغـرض مـن أحكـام القـانون الـتي تتـناول إنشـاء حـق الضـمان هـو تحدي ـ                     
 .ينشأ بها حق الضمان في الممتلكات المنقولة بين المانح والدائن المضمون

  
 اتفاق الضمان

ينـبغي أن يـبين القـانون أن حـق الضـمان، بمـا فـيه حق الضمان في مال الاشتراء، ينشأ                       -٧
 .باتفاق بين المانح والدائن المضمون

  
 نقل الحيازة

ازي، إضــافة إلى الاتفــاق، نقــل حــيازة الموجــودات  يتطلــب إنشــاء حــق الضــمان الحــي  -٨
) غير المانح أو وكيله أو موظف لديه(المـزمع رهـنها إلى الدائـن المضـمون أو إلى شـخص ثالث            

 .يحتاز الموجودات نيابة عن الدائن المضمون
  

 الحد الأدنى لمحتويات اتفاق الضمان

قــل، أن يحــدد الدائــن  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الضــمان يجــب، عــلى الأ   -٩
. المضـمون والمـانح، وأن يصـف بشـكل معقـول الالـتزام المضمون والموجودات المطلوب رهنها        

 .وينبغي أن يكون الوصف العام للالتزام المضمون والموجودات المرهونة كافيا
  

 الشكل

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن اتفـاق الضـمان الـذي ينشـأ بمقتضاه حق ضمان غير                       -١٠
وينـبغي أن يـبين القانون أن هذا الاشتراط         . زي يجـب أن يكـون كتابـيا وموقعـا مـن المـانح             حـيا 

يسـتوفي بوجـود رسـالة الكترونـية إذا كـان مـن الممكـن الإطـلاع عـلى المعلومـات التي تحتويها                       
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ــيها في وقــت لاحــق      مــن قــانون ٦انظــر المــادة (الرســالة بحيــث يمكــن اســتخدامها للــرجوع إل
، مـن مشـروع اتفاقية      ٢، الفقـرة    ٩ي بشـأن الـتجارة الالكترونـية والمـادة          الاونسـترال الـنموذج   
 ).التعاقد الالكتروني

وينـبغي أن يـبين القـانون أيضـا أنـه حيـثما يشـترط القانون توقيع شخص، يكون ذلك                  -١١
 :الشرط مستوفى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فيما يتعلق برسالة الكترونية إذا

سـلوب يسـتخدم لـتحديد ذلك الشخص ولإيضاح موافقته على     كـان هـناك أ     )أ( 
 المعلومات الواردة في الرسالة الالكترونية؛ و

كـان ذلـك الأسـلوب يمكن الاعتماد عليه بقدر ما كان ملائما للغرض الذي                )ب( 
أنشـئت مـن أجلـه الرسـالة الالكترونـية أو أبلغـت، وذلك في ضوء جميع الظروف، بما في ذلك                     

 . بالموضوعأي اتفاق يتصل

 ٢لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كانت التوصية          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
  ينبغي أن تنطبق على اتفاقات إنشاء حقوق         A/CN.9/WG.V1/WP.17/Add.1الـواردة في الوثيقة     

 .]الضمان في مال الاشتراء وكذلك في غير مال الاشتراء
  

 ملها اتفاق الضمانالموجودات والالتزامات التي يش

ينــبغي أن يجــيز القــانون ضــمان جمــيع أنــواع الالــتزامات، بمــا فــيها الالــتزامات الآجلــة    -١٢
وينبغي أيضا أن يتيح إمكانية تقديم الضمان في جميع         . والالـتزامات الـتي يمكـن أن تتغير مبالغها        

ــانح أو لا        ــتلكها الم ــد لا يم ــتي ق ــك الموجــودات ال ــا في ذل ــودات، بم ــواع الموج ــلطة  أن ــك س  يمل
وأي استثناءات من . التصـرف فـيها، أو لا تكون موجودة وقت اتفاق الضمان، وفي العائدات      

 .هذه القواعد ينبغي أن تحدد وتبين بوضوح في القانون
  

 العائدات

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الضــمان في الموجــودات المــرهونة يمــتد ليشــمل    -١٣
مكــن تــبين هــذه العــائدات وفقــا للقواعــد المــتعلقة بالتتــبع،   العــائدات، بقــدر مــا يكــون مــن الم 

 . المشــمولة أيضــا بالقــانون، وذلــك مــا لم يــتفق الطــرفان في اتفــاق الضــمان عــلى خــلاف ذلــك
ــثل     [ ــرهونة، م ــار الموجــودات الم ، ولكــن فقــط إذا نــص  [...]ويمــتد حــق الضــمان ليشــمل ثم

 .]الطرفان على ذلك في اتفاق الضمان
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 ثابتة والإضافات والبضائع الممتزجةالتركيبات ال

 ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في التركيــبات الثابــتة           -١٤
أو الإضـافات، أو أن يسـتمر ذلك الحق في          ] بمقتضـى هـذا القـانون أو قـانون الملكـية العقاريـة            [

 .الموجودات المرهونة التي تصبح تركيبات ثابتة أو إضافات

ي أن يـنص القـانون أيضـا عـلى أنـه لا يجـوز إنشـاء حـق ضمان في بضائع تكون                     وينـبغ  -١٥
البضــائع  ("فيزيائــيا ممــتزجة ببضــائع أخــرى بحيــث تضــيع هويــتها في نــاتج أو كــتلةُ معيــنين          

ومــع ذلــك فانــه إذا أصــبحت الموجــودات المــرهونة بضــائع ممــتزجة، أصــبح حــق    "). الممــتزجة
 بشــأن نفــاذ المفعــول في  ٣٧انظــر أيضــا التوصــية  (تج الضــمان حقــا ضــمانيا في الكــتلة أو المن ــ 

 ). بشأن الأولوية٤٢مواجهة الغير والتوصية 
  

 وقت الإنشاء

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الضـمان الحـيازي ينشـأ وقت نقل المانح حيازة                       -١٦
 أو أي   غير المانح أو وكيله   ( الموجـودات المراد رهنها إلى الدائن المضمون أو إلى شخص ثالث            

يحـتاز الموجـودات نـيابة عـن الدائـن المضـمون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف                  ) موظـف لديـه   
 .ذلك

وينـبغي أن يـنص القـانون أيضا على أن حق الضمان غير الحيازي ينشأ وقت أن يعقد                   -١٧
اتفـاق الضـمان، مـا لم يـتفق الطـرفان عـلى خلاف ذلك، و أن حق الضمان في ممتلكات آجلة          

 .أن يحصل المانح على حقوق في تلك الممتلكاتينشأ وقت 

أشــير فقــط إلى الحــيازة نظــرا لأن الموجــودات الملموســة : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
على " التحكم " بـيد أنـه إذا قـرر الفـريق العـامل تطبـيق قواعـد        . تكـون موضـوع حـيازة فقـط       

الايــداع، فقــد يحــتاج بعــض أنــواع الموجــودات الملموســة، مــثل خطابــات الاعــتماد وشــهادات 
، إشارة  "حيازة الموجودات المراد رهنها   " الأمـر إلى أن يضـاف إلى الجملـة الأولى، بعـد  عبارة               

، بمعـناه الـتقني، أي السـلطة القانونـية لتوجـيه التصـرف في الموجودات المرهونة دون                  "الـتحكم "
 .]حاجة إلى أي موافقة أو إجراء آخر من جانب المانح
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   ق الضمان في مواجهة الغير          نفاذ ح   -خامسا     
 الغرض

الغـرض مـن أحكـام القـانون المـتعلقة بـنفاذ حـق الضـمان في مواجهة الغير هو اشتراط                      
 :إتخاذ تدبير إضافي قبل أن يصبح حق الضمان نافذا في مواجهة الغير من أجل

تنبــيه الغــير مــن المعنــيين بموجــودات المــانح المــرهونة إلى أن تلــك الموجــودات     )أ( 
 ن أن ترهن بمقتضى حق ضماني؛ ويمك

توفــير حــدث زمــني لترتيــب الأولويــة بــين الدائــنين المضــمونين وكذلــك بــين     )ب( 
 .الدائن المضمون والفئات الأخرى من المطالبين المزاحمين

  
 طرائق تأمين نفاذ الحق في مواجهة الغير

ة الغــير إلا ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الضــمان لا يكــون نــافذا في مواجه ــ  -١٨
 :باتخاذ أحد التدابير التالية

 تسجيل إشعار بحق الضمان في سجل عام لحقوق الضمان؛ )أ( 

تجــريد المــانح مــن الحــيازة إذا كانــت الموجــودات المــرهونة أصــولا معيــنة مــن     )ب( 
 الممتلكات المنقولة الملموسة؛

رهونة نقــل ســلطة الــتحكم ألى الدائــن المضــمون إذا كانــت الموجــودات الم ــ       )ج( 
حسابا ] [الـتزامات معيـنة غـير ملموسـة، بخـلاف المسـتحقات، يديـن بهـا لـلمانح طرف ثالث                   [

 ؛]مصرفيا

ــت       )د(  ــية إذا كانـ ــجل متخصـــص للملكـ ــمان في سـ ــق الضـ ــعار بحـ ــجيل إشـ تسـ
الموجـودات المـرهونة مـن نـوع معـين مـن الممـتلكات المـنقولة تنشأ ملكيته، بمقتضى قانون أخر                     

 سجيل في مثل ذلك السجل؛للدولة المشترعة، بالت

تدويــن إشــارة إلى حــق الضــمان عــلى شــهادة الملكــية إذا كانــت الموجــودات    )هـ( 
المـرهونة أنواعـا معيـنة من الممتلكات المنقولة الملموسة يتم فيها إثبات الملكية، وفقا لقانون أخر     

 للدولة المشترعة، بشهادة ملكية؛

 [...]. )و( 



 

9  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.16  

قــد يرغــب الفــريق العــامل في الــنظر في طــرائق إضــافية  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
مثل نفاذ حق الضمان بشكل تلقائي بمجرد       ( للتوصـل إلى نفـاذ حـق الضمان في مواجهة الغير            

وقـد يرغـب الفـريق العـامل أيضا في النظر فيما إذا             ). إنشـاء حـق الضـمان في سـلع اسـتهلاكية          
 ســجل متخصــص أو لــنظام تســجيل كــان ينــبغي، في حالــة الموجــودات الخاضــعة للتســجيل في

ــام        ــك، تســجيل الإشــعار في الســجل الع لشــهادات الملكــية، أن يشــترط أيضــا، إضــافة إلى ذل
فمـيزة اشـتراط مـثل ذلـك التسـجيل الإضـافي هـى أن البحث في سجل        . لـلمعاملات المضـمونة   

المعــاملات المضــمونة سيكشــف عــن جمــيع حقــوق الضــمان في طائفــة واســعة مــن الموجــودات  
 .]الموجودات الخاضعة لنظام تسجيل خاصتشمل 
وينــبغي أن يؤكــد القــانون أنــه يجــوز أن تســتخدم، لضــمان الــنفاذ في مواجهــة الغــير،     -١٩

أسـاليب مخـتلفة للأصـول أو الأنـواع المخـتلفة مـن الموجـودات المـرهونة، سواء أكانت مرهونة                    
 .باتفاق ضمان واحد أم باتفاقات ضمان متعددة

  
 وق الضمان وخصائصهإنشاء سجل عام لحق

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى إنشـاء سـجل عـام لحقـوق الضمان تتوفر فيه الخصائص                      -٢٠
 :التالية

ــإيداع نســـخة مـــن     )أ(  ــعار بحـــق الضـــمان لا بـ ــإيداع إشـ أن يجـــري التســـجيل بـ
 مستندات الضمان؛

أن يكـون التسـجيل في السـجل ممركـزا، بمعـنى أن يشمل جميع إشعارات حق                  )ب( 
 لمسجلة بمقتضى قانون الدولة المشرعة بشأن المعاملات المضمونة؛الضمان ا

أن يعـد نظـام التسـجيل بحيـث يسمح بفهرسة واسترجاع الإشعارات بحسب               )ج( 
 أسم المانح أو بحسب أسلوب آخر يمكن الاعتماد عليه لتعيين المانح؛

 أن يفتح السجل للجمهور كافة؛ )د( 

 :عقول على السجل من خلال تدابير مثلأن يكفل اطلاع الجمهور بشكل م )هـ( 

 تحديد رسوم التسجيل والبحث عند مستوى استرداد التكلفة؛ و ‘١‘ 

 إتاحة وسائل أو نقاط اطلاع عن بعد؛ ‘٢‘ 

أن يـدار النظام وينظم استخدامه بحيث ييسر التسجيل والبحث بطريقة تتسم             )و( 
 :يالكفاءة، وبوجه خاص
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 تحقق من مضمونها أو البحث في كفايتها؛أن تسجل الإشعارات دون ال ‘١‘ 

ــا      ‘٢‘  ــيانات حاســوبية، إذا م ــاعدة ب أن تخــزن الإشــعارات بشــكل الكــتروني في ق
 سمحت بذلك القدرة المالية والبنيوية للدولة المشترعة؛

أن يـتاح اطـلاع المسـجلين والباحـثين عـلى بـيانات السجل بوسائل الكترونية             ‘٣‘ 
ك تـبادل البيانات الكترونيا، والبريد الالكتروني والتلكس        أو وسـائل مماثلـة، بمـا في ذل ـ        

 والتلفون أو الاستنساخ عن بعد؛ و

أن يـنص القـانون عـلى قواعـد بشـأن تحديـد المسـؤولية عـن الضـياع أو التلف             )ز( 
 .الناجم عن خطأ في إدارة أو تشغيل نظام التسجيل والبحث

  
 المحتوى المطلوب للإشعار المسجل

التسـجيل فعـالا قانونا، ينبغي أن يشترط القانون إحتواء الإشعار المسجل          لكـي يكـون      -٢١
 :على ما يلي

) أو محددات أخرى لهما يمكن الاعتماد عليها      (أسمـاء المـانح والدائـن المضمون         )أ( 
 وعناوينهما؛ و

 بوصف للممتلكات المنقولة المشمولة بالإشعار؛ و )ب( 

 أمد التسجيل؛ و )ج( 

إذا رأت الدولة أن    [مـبلغ نقـدي يمكـن إنفـاذ الحـق الضماني فيه             بـيان بأقصـى      )د[( 
 ].هذه المعلومة ضرورية لتيسير أي إقراض ثانوي

  
 كفاية أسم المانح قانونا في الإشعار المسجل

ــه في الإشــعار       -٢٢ ــانح أو محــدد أخــر لـ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن إدخــال أســم الم ين
جاع الإشـعار ببحـث بـيانات السـجل عـلى أساس            المسـجل كـاف قانونـا إذا كـان يمكـن اسـتر            

ولهــذا الغــرض ينــبغي أن يضــع القــانون قواعــد . أســم المــانح أو محــدده الآخــر، الصــحيح قانونــا
 .لتحديد الاسم أو المحدد الآخر الصحيح قانونا للأفراد والكيانات
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 كفاية وصف الموجودات المشمولة بالإشعار المسجل، قانونا

قـانون على أن إيراد وصف للموجودات المشمولة بالإشعار المسجل    ينـبغي أن يـنص ال      -٢٣
كـاف قانونـا إذا كـان يمكّـن الغـير مـن التعرف على الموجودات المشمولة بالإشعار متميزة عن                    

 .موجودات المانح الأخرى

إذا كانــت الموجــودات المشــمولة بالإشــعار تــتكون مــن صــنف أو أصــناف عامــة مــن     -٢٤
 .ينبغي أن يقر القانون كفاية وصف عام لها قانوناالممتلكات المنقولة، ف

إذا كانـت الموجـودات المشـمولة بالإشـعار هـى جمـيع ممـتلكات المانح المنقولة الحاضرة                   -٢٥
والـتي تتكتسـب بعـد ذلـك، فينـبغي أن يقر القانون الكفاية القانونية لوصف الموجودات المثقلة                  

 .استخدام عبارة مكافئةأو ب" جميع الممتلكات المنقولة"بالرهن بأنها 
  

 التسجيل المسبق

ينـبغي أن يقـر القـانون إمكـان إجـراء التسـجيل قـبل أو بعـد إنشـاء حق الضمان الذي              -٢٦
 .يتعلق به التسجيل

  
 تسجيل واحد لاتفاقات ضمان متعددة بين نفس الطرفين

اقات ينـبغي أن يقـر القـانون كفايـة تسـجيل واحـد لحقـوق الضـمان المنشـأة بجمـيع اتف                   -٢٧
الضـمان المعقـودة بـين نفس الطرفين طالما كانت تغطي أصولا أو أنواعا من الممتلكات المنقولة            

 .تندرج في نطاق الوصف الوارد في الإشعار المسجل
  

 أمد التسجيل وتجديده

ــياره وقــت التســجيل     -٢٨ . ينــبغي أن يحــدد القــانون أمــد التســجيل أو يجــيز للمســجل اخت
 .لى إمكان تجديد أمد التسجيل تباعاوينبغي أن ينص القانون ع

  
 إبطال أثر التسجيل

ينـبغي أن يعـتمد القـانون إجـراءات مسـتعجلة لـتمكين المـانح من أن يفرض إبطال أثر                    -٢٩
تســجيل إذا لم يكــن هــناك اتفــاق ضــمان عقــد بــين الطــرفين أو كــان حــق الضــمان قــد أنهــي     

وينــبغي أن يجــيز القــانون أيضــا إبطــال  . بالســداد الكــامل أو بــأداء جمــيع الالــتزامات المضــمونة 
 .مفعول أي تسجيل باتفاق الدائن المضمون والمانح
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 الحقوق الإضافية الخاضعة للتسجيل

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى عـدم نفـاذ الحقـوق المبيـنة أدنـاه في مواجهـة الغير إلا إذا                   -٣٠
 :سجل إشعار الحق الضماني في السجل العام لحقوق الضمان

دائـن يحـتفظ بسـند ملكـية البضـائع لضـمان سداد ثمن اشتراء البضائع أو                حـق    )أ[( 
 و] أداء مكافئه الاقتصادي في إطار إجارة مالية أو اتفاق شراء تأجيري؛

 حق أي شخص تحال إليه مستحقات بمقتضى إحالة صريحة؛ )ب( 

 ويمكـن أن يجـيز القـانون أيضـا تسـجيل إشـعار يتعلق بالحقوق التالية لاغراض                 )ج[( 
 :تأمين النفاذ في مواجهة الغير

حـق مؤجـر بمقتضـى إجـارة ليسـت إجـارة تمويـل ولكـنها تمـتد لأمد يزيد عن               ‘١‘ 
 سنة واحدة؛

حــق مــودع البضــاعة في إطــار إيــداع تجــاري تــودع بمقتضــاه البضــاعة لــدى      ‘٢‘ 
مرسـل إلـيه بوصـفه وكـيل مبـيعات لا يكـون مـنادي مـزادات أو مرسـل إليه لا يعمل                       

 لسياق المعتاد لنشاطه؛كوديع في ا

حـق مشــتر في إطـار بــيع بضـائع خــارج سـياق الــنطاق العـادي لنشــاط الــبائع       ‘٣‘ 
 ]يوما؛] تسعين] [ستين] [ثلاثين[تظل فيه حيازة البضاعة للبائع لأكثر من 

  
 تجريد المانح من الحيازة

ة الغير،  ينـبغي أن يـنص القانون أنه، لكي يكون حق الضمان الحيازي نافذا في مواجه               -٣١
ولا يكون  . ينـبغي أن يكـون تجـريد المانح من الحيازة فعليا وليس استدلاليا أو صوريا أو رمزيا                

ــنظرة          ــث أن يســتنتج، ب ــيا إلا إذا كــان يمكــن لأي شــخص ثال ــن الحــيازة كاف ــانح م تجــريد الم
ولا تمثل حيازة شخص    . موضـوعية، أن الموجـودات المـرهونة ليسـت في الحـيازة الفعلية للمانح             

الـث لـلموجودات تجريدا كافيا من الحيازة إلا إذا كان الشخص الثالث من غير وكلاء المانح                 ث
 .أو موظفيه، وكان يحتفظ بالحيازة لصالح الدائن المضمون أو نيابة عنه

  
 تجريد المانح من الحيازة في حالة الموجودات الملموسة المتمثلة في سند ملكية قابل للتداول

قــانون عــلى أنــه لكــي يكــون حــق الضــمان الحــيازي في موجــودات  ينــبغي أن يــنص ال -٣٢
ملموســة تتمــثل في ســند ملكــية قــابل للــتداول نــافذا في مواجهــة الغــير، يعــد تســليم الســند إلى  
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الدائـن المضـمون تجـريدا فعلـيا للمانح من الحيازة طوال المدة التي يغطي فيها السند الموجودات                  
 .الملموسة

  
 ]الحساب المصرفي] [الالتزامات غير الملموسة] [نقل سلطة التحكم في[

الــتزامات معيــنة غــير [ينـبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه يمكــن جعــل حــق الضــمان في   -٣٣
ــتحكم في     ] حســابات مصــرفية ] [ملموســة ــافذا في مواجهــة الغــير عــن طــريق نقــل ســلطة ال ن

 .إلى الدائن المضمون] الحساب المصرفي] [الالتزام غير الملموس[

مؤسسة إيداع يكون   ] [شـخص يدين للمانح بالتزام معين غير ملموس       [ترط عـلى    يش ـ -٣٤
، على أي طلب كتابي     ]معقولة] [محددة[أن يـرد، خـلال مـدة        ] لـلمانح حسـاب مصـرفي فـيها       

الحساب ] [أداء الالتزام غير الملموس [مـن دائـن لـلمانح لتأكيد ما إذا كانت سلطة التحكم في              
 .]مونقد نقلت إلى دائن مض] المصرفي

مؤسسة ] [الشخص المدين بالالتزام غير الملموس    [إذا كـان الدائـن المضـمون هو نفس           -٣٥
، فينـبغي أن يقـر القـانون حصـول الدائـن المضـمون عـلى سلطة التحكم بمجرد إنشاء                    ]الإيـداع 

 .]حق الضمان
  

 حقوق الضمان في العائدات

مكن تحديدها للموجودات   حيـثما يعـترف القـانون بحـق ضـمان قانوني في العائدات الم              -٣٦
المــرهونة أصــلا، ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الضــمان في العــائدات يصــبح نــافذا في   

 :مواجهة الغير بمجرد إنشاء حق الضمان بين طرفي اتفاق الضمان شريطة أن

تكـون العـائدات في شـكل نقـود أو صـكوك قابلـة للتداول أو سندات ملكية                   )أ( 
 حسابات مصرفية؛ أو] و] [تشمل[تحقات قابلة للتداول أو مس

ــوارد في إشــعار مســجل في        )ب(  ــندرجة في نطــاق الوصــف ال ــائدات م تكــون الع
 السجل العام لحقوق الضمان؛ أو

ــير         )ج(  ــة الغ ــافذا في مواجه ــل ن ــدُ جع ــا ق ــائدات ذاته يكــون حــق الضــمان في الع
 . نشوء العائداتيوما بعد[...]  خلال ١٨بإحدى الطرائق المشار إليها في التوصية 
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 حقوق الضمان في التركيبات الثابتة والإضافات والبضائع الممتزجة

ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أن حـــق الضـــمان في التركيـــبات الثابـــتة والإضـــافات   -٣٧
 ١٨والبضـائع الممـتزجة يصـبح نـافذا في مواجهـة الغير بإحدى الطرائق المشار إليها في التوصية                 

فــيما يــتعلق بحقــوق الضــمان في التركيــبات الثابــتة، قــد يرغــب   : ق العــاململاحظــة إلى الفــري[
]. الفـريق العـامل في الـنظر فـيما إذا كـان يشـترط أيضـا تدويـنها في سـجل الممـتلكات العقارية                 

وإذا كـان حـق الضـمان نـافذا في مواجهة الغير في الوقت الذي تصبح فيه الموجودات المرهونة                   
ل حق الضمان في الموجودات المرهونة، أو في الناتج أو الكتلة           إضـافات أو بضـائع ممـتزجة، يظ ـ       

 .في حالة البضائع الممتزجة، نافذا في مواجهة الغير
  

   أولوية حق الضمان على حقوق المطالبين المزاحمين                    -سادسا    
 الغرض

 :الغرض من أحكام القانون بشأن الأولوية هو 

بطريقة فعالة وبدرجة عالية من     تمكـين أي دائن مضمون محتمل من أن يحدد،           )أ( 
 اليقين قبل تقديم الائتمان، الأولوية التي ستتمتع بها حقوق الضمان على المطالبين المزاحمين؛ و

تمكـين المـانحين مــن إنشـاء أكــثر مـن حــق ضـمان واحــد في نفـس الموجــودات        )ب( 
 .انوتمكينهم بذلك من استخدام كامل قيمة موجوداتهم لتيسير حصولهم على الائتم

  
 نطاق قواعد الأولوية

ينـبغي أن يتضـمن القـانون مجموعـة كاملـة مـن قواعـد الأولويـة تغطي جميع المنازعات                     -٣٨
 .المحتملة بشأن الأولوية

  
 الالتزامات المضمونة المتأثرة

 :ينبغي أن ينص القانون على أن الأولوية الممنوحة لحق ضمان -٣٩

في [ الـنقدية المسـتحقة للدائن المضمون       تغطـي جمـيع الالـتزامات الـنقدية وغـير          )أ( 
، بما في ذلك الأصل والفوائد والتكاليف    ]حـدود مـبلغ نقـدي أقصـى يحدد في الإشعار المسجل           

 والرسوم إلى الحد المضمون بحق الضمان، و
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لا تـتأثر بالـتاريخ الـذي تقـدم فيه سلفة أو يتكبد فيه التزام آخر مضمون بحق                   )ب( 
ن يمكــن أن يضــمن ســلف تقــدم في المســتقبل في إطــار تســهيلات أي أن حــق الضــما(الضــمان 

أئتمانـية وتكـون له فيها نفس أولوية الحق الضامن لسلف تقدم في إطار هذه التسهيلات وقت    
 ).أن يصبح حق الضمان نافذا في مواجهة الغير

  
 الأولوية في الممتلكات التي تكتسب في وقت لاحق

لضــمان في موجــودات يــتم الحصــول علــيها أو     ينــبغي أن يوضــح القــانون أن حــق ا    -٤٠
إنشـاؤها في وقـت لاحـق له نفـس أولويـة حـق ضـمان في موجـودات توجـد أو يملكهـا المـانح              

 .وقت أن يصبح حق الضمان نافذا في مواجهة الغير
  

 الأولوية في العائدات

 ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الدائـن المضـمون في موجـودات مـرهونة تمتد                      -٤١
 .٣٦لتشمل عائدات هذه الموجودات رهنا باشتراطات التوصية 

  
 الأولوية في التركيبات الثابتة والإضافات المدمجة والبضائع الممتزجة

 :ينبغي أن يضع القانون قواعد تحكم الأولوية النسبية -٤٢

ــتة ذات       )أ(  ــتة عــلى الحقــوق في الممــتلكات الثاب ــبات الثاب لحــق ضــمان في التركي
ثل حــق ملكــية يحــوزه شــخص آخــر غــير المــانح في الممــتلكات الثابــتة، وحــق مشــترٍٍ   الصــلة، مــ

 لممتلكات ثابتة من هذا القبيل، وحق ضمان يشمل الممتلكات الثابتة ككل؛

ــلى حقـــوق الضـــمان والحقـــوق الأخـــرى في     )ب(  ــافات عـ لحـــق ضـــمان في الإضـ
 الموجودات التي الحقت بها الإضافة؛

تزجة عــلى حقــوق الضــمان والحقــوق الأخــرى في  لحــق ضــمان في بضــاعة ممــ )ج( 
 .الناتج أو الكتلة الناشئين عن الامتزاج

  
 استمرارية الأولوية في حالة تأمين نفاذ الحق في مواجهة الغير بطرائق مختلفة

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا أصبح حق الضمان نافذا في مواجهة الغير بطريقة         -٤٣
افذا في مواجهــة الغــير بطــريقة أخــرى، ويــرجع تــاريخ الأولويــة إلى   معيــنة فإنــه يصــبح أيضــا ن ــ
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شــريطة ألا يكــون هــناك فــارق زمــني بــين إتمــام [الوقـت الــذي اســتخدمت فــيه الطــريقة الأولى  
 ].إجراءات الطريقتين الأولى والثانية

  
 أولوية حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير الدائنون غير المضمونين

أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون بحــق ضــمان غــير نــافذ المفعــول في   ينــبغي  -٤٤
أولويــة عــلى ] [تجــاه الغــير حــق آخــر غــير حــق الدائــن غــير المضــمون [مواجهــة الغــير لــيس لـــه 

الدائــنين غــير المضــمونين مــا لم يكــن الدائــن غــير المضــمون قــد اتخــذ تدابــير لإحالــة مطالبــته إلى 
 ].انح معسراحكم من القضاء أو أصبح الم

  
 الدائنون المضمونون

 :ينبغي أن ينص القانون على -٤٥

أن حـق ضمان في موجودات غير نافذ في مواجهة الغير يكون أدنى مرتبة من                )أ( 
حـق ضـمان في نفـس الموجـودات يكـون نـافذا في مواجهـة الغـير دون الـنظر إلى ترتيـب إنشاء                         

 هذين الحقين الضمانيين؛ و

ــنافذة في مواجهــة الغــير تحــدد عــلى    أن الأولويــة بــين )ب(   حقــوق الضــمان غــير ال
 .أساس ترتيب إنشائها

  
 أولوية حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير

 
 الدائنون غير المضمونين

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن لحـق الضـمان الـنافذ في مواجهـة الغـير الأولوية على                        -٤٦
 .حقوق الدائنين غير المضمونين

  
 ون المضمونونالدائن

 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -٤٧

فـيما بـين حقين ضمانيين في نفس الموجودات ونافذين في مواجهة الغير تحدد               )أ( 
المتعلقة بأولوية حقوق الضمان في مال [الأولويـة، فـيما عـدا مـا هـو منصوص عليه في التوصية       

مواجهة الغير، حتى وإن لم يكن واحد       ، بترتيـب اتخاذ تدابير جعل كل منها نافذا في           ]الاشـتراء 
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فــإذا أصــبح أحــد . أو أكــثر مــن اشــتراطات إنشــاء حــق الضــمان قــد اســتوفي في ذلــك الوقــت  
ــلطة          ــرهونة أو اكتســاب س ــيازة الموجــودات الم ــير بح ــة الغ ــافذا في مواجه ــوق الضــمانية ن الحق

صوله الـتحكم فـيها، فإنـه يكـون عـلى عـاتق حائـز ذلـك الحـق الضـماني عـبء إثـبات وقت ح               
 على الحيازة أو على سلطة التحكم؛

حيـثما يمكـن جعـل حـق الضمان نافذا في مواجهة الغير بالحصول على سلطة                 )ب( 
الـتحكم، يكـون لذلـك الحـق الضـماني الأولويـة على حق ضمان أصبح نافذا في مواجهة الغير                    

 بأسلوب آخر؛

لقابلــة للــتداول فــيما يــتعلق بالصــكوك القابلــة للــتداول والســندات والأمــوال ا )ج( 
يكـون لحـق الضـمان الذي أصبح نافذا في مواجهة الغير بالحيازة أو التحكم الأولوية على حق                  

 .ضمان أصبح نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل
  

 الدائنون الحاصلون على أحكام

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الدائن الصادر له حكم، والذي اتخذ تدابير        -٤٨
ذ الحكـم، يكتسـب، بمقتضـى القـانون المنطـبق، حقوقا في موجودات المدين الصادر ضده                 لانفـا 

الحكـم، فـإن الحـق الضـماني الـنافذ في مواجهة الغير تكون له الأولوية على حق الدائن الصادر       
لـه الحكـم، الـذي سـجل بعـد أن أصـبح الحـق الضـماني نـافذا في مواجهـة الغير، إلا فيما يتعلق                

عـة مـن الدائـن المضـمون بعد مرور عدد محدد من الأيام من التاريخ الذي يسجل                  بالمـبالغ الدفو  
 .فيه الدائن الحاصل على الحكم إشعارا بحقوقه

  
 المشترون لموجودات مرهونة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق أي مشتر لبضائع يخضع للحق الضماني في هذه          -٤٩
قـبل البـيع، مـا لم يكن الدائن المضمون قد إذن            البضـائع، الـذي يصـبح نـافذا في مواجهـة الغـير              

ومـع ذلـك فـإن المشـتري، الـذي يشـتري بضـائع مـن مخـزون مـرهون، في إطار السياق                       . بالبـيع 
، )وأي شـخص تسـتمد حقوقـه في المخـزون المـرهون من ذلك المشتري              (العـادي لمنشـأة الـبائع       

ذا في مواجهـة الغير،  يـأخذ البضـائع محـررة مـن أي حـق ضـماني في ذلـك المخـزون، يكـون نـاف           
 .حتى إذا كان ذلك المشتري على علم بوجود الحق الضماني
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 مطالبات الاسترداد

إذا كـان القـانون يـنص عـلى أن لمـوردي البضـائع الحق في استرداد البضائع في غضون                   -٥٠
فـترة زمنـية محـددة بعـد أن يصـبح المشـتري معسـرا، فينـبغي أن يـنص أيضـا عـلى أن تلك المدة                           

ة قصـيرة، وأن الحق في استرداد البضائع يخضع لحقوق الضمان التي يمنحها ذلك المشتري       المحـدد 
 .في تلك البضائع وتكون نافذة في مواجهة الغير

  
 المستأجرون

ينــبغي أن يعــالج القــانون أولويــة الحــق الضــماني في موجــودات مؤجــرة، الــذي يكــون    -٥١
 . الموجوداتنافذا في مواجهة الغير تجاه حقوق المستأجر لتلك

  
 حاملو السندات الإذنية والمستندات القابلة للتداول

شخص يكتسب بمقتضى قانون آخر حقوقا في [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى حقوق           -٥٢
حائــز في الوقــت ] [ســندات إذنــية أو مســتندات قابلــة للــتداول خالــية مــن أي مطالــبات علــيها 

 أن يأخذ هذا السند أو ذلك المستند محررا من      في] المناسـب لسـند إذني أو مستند قابل للتداول        
 .أي حق ضماني نافذ في مواجهة الغير

  
 حائزو الحقوق في النقود

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى حـق أي شخص يقدم أي قيمة مقابل نقود ويحتاز هذه                     -٥٣
ير الـنقود، في أن يحوزهـا محـررة مـن أي حـق ضماني في تلك النقود يكون نافذا في مواجهة الغ                    

 .بالتسجيل فقط
  

 )الممتازون(الدائنون النظاميون 

ينــبغي أن يحــد القــانون ، مــن حيــث العــدد والمقــدار، مــن المطالــبات الممــتازة الــتي لهــا    -٥٤
أولويـة عـلى حقـوق الضـمان الـنافذة في مواجهـة الغـير، فـإذا مـا وجـدت مـثل هـذه المطالبات                          

 .ة ومحددةالممتازة، فينبغي أن يبينها القانون بطريقة واضح
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 حائزو الحقوق في موجودات لقاء تحسينها وخزنها

إذا كـان القـانون يعطي حقوقا مكافئة لحقوق الضمان لدائن أضاف قيمة إلى البضاعة           -٥٥
، فينـبغي قصـر مـثل هذه الحقوق على          )بخـزنها مـثلا   (أو حـافظ عـلى قيمـتها        ) باصـلاحها مـثلا   (

لـتي تكـون في حـوزة ذلـك الدائن، وينبغي أن             الـتي جـرى تحسـين قيمـتها أو صـونها وا            البضـائع 
يكـون لهـا الأولوية على حقوق الضمان القائمة من قبل في البضاعة والنافذة في مواجهة الغير،                  
وذلــك فقــط بقــدر مــا تكــون القــيمة المضــافة إلى البضــاعة بالتحســين أو الصــون نافعــة بشــكل  

 .مباشر لحائزي حقوق الضمان القائمة من قبل
  

  إجراءات الإعسارالدائنون في

ينـبغي أن يــنص القـانون عــلى أن أولويــة الدائـن المضــمون ينـبغي أن تظــل ســارية دون      -٥٦
ــتعلقة         ــين الإعســار، الم ــبقة في قوان ــنا بالأحكــام المنط ــانح، ره ــتقاص في إجــراءات إعســار الم إن

 .بالمطالبات الممتازة ودعاوى الإبطال
  

 اتفاقات الإخضاع

ون باتفاقات الإخضاع التي تغير أولوية حقوق الضمان شريطة      ينـبغي أن يعـترف القـان       -٥٧
وينبغي أن تكون تلك . ألا تمـس سـوى الأشـخاص الذيـن يقـبلون فعلا تغييرات من هذا القبيل         

 .الاتفاقات ملزمة لأولئك الأشخاص حتى في حالة إعسار مانح حقوق الضمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   


